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لا يبــدو الواقــع اللبنانــي فــي أفضــل أحوالــه، علــى وقــع الأزمــات 
المتفاقمــة التــي تحيــط بــه مــن كلّ حــدب وصــوب، وفــي ظــلّ كلّ 
هــذه المعطيــات، قــد يــرى البعــض الحديــث عــن الانتخابــات النيابيــة 
تفصيــاً، أو قــد يعتبــر أنّ الأولويــة يجــب أن تكــون لحــلّ الأزمــات 
المعيشــية، قبــل البحــث بملــفّ الانتخابــات. وبمُعــزَلٍ عــن الرغبــة 
بتعميــم هــذا النهــج، فــإنّ العكــس هــو الصحيــح، إذ إنّ الانتخابــات 
فــي مثــل هــذه الظــروف هــي الأســاس، علمًــا أنّ معظــم دول العالم 
تلجــأ إلــى إجــراء انتخابــات مبكــرة حيــن تتعــرّض لربــع هــذه الأزمــات، 
لاقتناعهــا بــأنّ “اســتفتاء الشــعب” يبقــى “المفتــاح” لرســم خريطــة 

طريــق الحــلّ.

انطلاقًــا مــن ذلــك، ثمّــة مخــاوف مشــروعة مــن وجــود نوايــا مبطنــة 
بـ”تطييــر” الاســتحقاق الانتخابــي، بــدأ البعــض يتحــدّث عنهــا صراحــة، 
علمًــا أنّ “ســيناريو” الانتخابــات الفرعيّــة أكثــر مــن واضــح، وهــو خيــر 
ــار الســلطة الدســتور والقانــون “وجهــة نظــر” ليــس  دليــل علــى اعتب

إلا، حيــث بقيــت الانتخابــات، الواجبــة قانونًــا، لمــلء 11 مقعدًا شــاغرًا 
إثــر اســتقالة ثمانيــة نــواب ووفــاة ثلاثــة، عالقــة فــي ظــلّ “تجاهــل” 
تــام مــن الســلطة، بانتظــار توقيــع مرســوم دعــوة الهيئــات الناخبــة، 

ورصــد الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لهــا.

وحتــى لا يتكــرّر الأمــر نفســه مــع الانتخابــات النيابيــة المفترضــة 
ــرد  ــة” واضحــة، تف ــى “رزنامــة انتخابي ــدأ العمــل عل ــل، ب ــام المقب الع
هــذه الورقــة لهــا حيّــزًا كامــاً، مــع توضيــح الإجــراءات التــي يجــب 
علــى الســلطة اتخاذهــا، بالتواريــخ والمُهَــل، فضــاً عــن التعديــات 
المفترضــة علــى القانــون الانتخابــي، بعيــدًا عــن ذريعــة “التمديــد 
التقنــي” التــي يمكــن أن تُســتخدَم لتأجيــل الاســتحقاق، التي يتوجّس 
ــر خلــف الكواليــس لتبريــر  كثيــرون مــن أن تكــون “الحُجّــة” التــي تُحضَّ
أي “تطييــر” للاســتحقاق، باعتبــار أنّ القانــون بشــكله الحالــيّ، قــد لا 

ــد. ــرة التــي يعيشــها البل يتــاءم والظــروف المتغيّ

العدّ العكسي لانتخابات 2022 بدأ...
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العدّ العكسي بدأ
ــخ  ــي تنتهــي بتاري ــواب الحال ــة مجلــس الن ــات 2022 إذًا، إذ إنّ ولاي ــدأ العــدّ العكســي لانتخاب ب
23 أيــار 2022، مــا يعنــي أنّــه يجــب علــى الانتخابــات أن تحصــل فــي فتــرة الشــهرين الســابقين 
لهــذا التاريــخ، وهــذا مــا ينــصّ عليــه الدســتور اللبنانــي المعــدل ســنة 1991 المــادة 42 وأيضًــا 
المــادة 41 مــن القانــون رقــم 2017/44، علــى أن تجــري الانتخابــات فــي يــوم واحــد فــي جميــع 

المحافظــات والأقضيــة، وهــذا اليــوم يجــب أن يكــون يــوم “أحــد” وفقًــا للمــادة نفســها.

ولا يُعتبَــر القانــون رقــم 2017/44 الــذي ينبغــي أن يســري علــى الانتخابات المقبلــة، مثاليًا، وقد 
ــه مــرارًا وتكــرارًا،  ــات )لادي( أن قيمّت ــة الانتخاب ــة مــن أجــل ديمقراطي ــة اللبناني ســبق للجمعي
وطالبــت بتعديــات واســعة عليــه، لصالــح إقــرار قانــون مُنصِــف يؤمّــن المســاواة بيــن جميــع 
الناخبيــن والناخبــات، ويحقّــق النســبية بمعناهــا الحقيقــي بــدل إفراغهــا مــن مضمونهــا، 
عًــا، وهــو مــا عزّزتــه الدوائــر الصغــرى المُعتمَــدة، والمتفاوتــة الحجم،  ليصبــح قانونًــا أكثريًــا مقنَّ

إضافــة إلــى الحاصــل الانتخابــي، والصــوت التفضيلــي الواحــد.

ــدّ مــن تضمينهــا فــي  ــي لا ب ــة الت كمــا طالبــت “لادي” بسلســلة مــن الإصلاحــات الانتخابيّ
أيّ قانــون جديــد، وقــد غابــت عــن هــذا القانــون، وعلــى رأســها إدارة مســتقلة للانتخابــات 
منفصلــة تمامــا عــن وزارة الداخليــة والبلديــات، إضافــة إلــى الكوتــا النســائية، بوصفهــا تدبيــرًا 
مؤقتًــا لا بــدّ منــه لتكريــس ثقافــة المشــاركة السياســية للمــرأة، بعدمــا بيّنــت انتخابــات 2018 

كيــف اســتُخدِمت المــرأة “كواجهــة”، مــن 
دون إعطائهــا حقّهــا الفعلــيّ فــي التمثيــل، 
مثــل  أخــرى،  إصلاحــات  إلــى  إضافــة 
التصويــت مــكان الســكن، خفــض ســقف 
الاعــام  وتنظيــم  الانتخابــي  الانتفــاق 

الانتخابييــن... والاعــان 

الــذي  الوقــت  ضيــق  ظــلّ  فــي  لكــن، 
يفصــل عــن الموعــد المفتــرض للانتخابــات 
فــي  الشــروع  أنّ  “لادي”  تــدرك  النيابيــة، 
“ورشــة انتخابيــة” مــن هــذا النــوع قــد يــؤدّي 
برمّتــه،  الاســتحقاق  “تطييــر”  إلــى  عمليًــا 
تحــت عنــوان “التمديــد التقنــي”، كمــا حصل 
أصــاً فــي التمديــد الأخيــر قبــل انتخابــات 
2018، ولذلــك، ولأنّ إجــراء الانتخابــات فــي 
موعدهــا تبقــى “أولويــة قصــوى”، بوصفهــا 
والقوانيــن،  الدســتور  فــي  مكرّسًــا  حقًــا 
بهــا،  التفريــط  يمكــن  لا  محاســبة  وأداة 
هــذه  حصــول  “ضمــان”  المطلــوب  فــإنّ 
الإصلاحــات  تُبحَــث  أن  علــى  الانتخابــات، 

الضروريــة فــي وقتهــا.
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برمّتــه  الانتخــاب  قانــون  تعديــل  كان  إذا 
والمهــل  الوقــت  ضيــق  بســبب  ــاً  مؤجَّ
الانتخابــات  موعــد  عــن  الفاصلــة  الزمنيــة 
النيابيــة، فــإنّ ذلــك لا يُغنــي فــي المقابــل 
عــن سلســلة تعديــات فــي متــن قانــون 
النــواب  مجلــس  علــى  ينبغــي  الانتخــاب 
إجراءهــا فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، وذلــك 
لـ”تكييــف” القانــون مــع الظــروف الحاليّــة 
والمتغيّــرات التــي نشــأت فــي الســنوات 
بعــض  “حســم”  إلــى  إضافــة  الماضيــة، 
المــواد المثيــرة للجــدل، علــى غــرار تصويــت 

الممغنطــة. والبطاقــة  المغتربيــن 
	

تحديــدًا  المقصــود  هنــا  يكــون  وقــد 
أن  ضــرورة  علــى  تنــصّ  التــي   84 المــادة 
تتّخــذ الحكومــة الإجــراءات الآيلــة لاعتمــاد 

البطاقــة الإلكترونيــة الممغنطــة، وأن تقتــرح علــى المجلــس النيابــي التعديــات اللازمــة علــى 
القانــون، وكذلــك المــادة 112 التــي تنــصّ علــى تخصيــص 6 مقاعــد فــي مجلــس النــواب 
لغيــر المقيميــن تحــدد بالتســاوي مــا بيــن المســيحيين والمســلمين ليصبــح العــدد 134 
نائبًــا. ولذلــك، علــى مجلــس النــواب الاجتمــاع لتعديــل هــذه المــواد، إضافــة إلــى بــتّ اقتــراح 
التصويــت مــكان الســكن، أو الذهــاب إلــى حــلّ بديــل، علــى غــرار إصــدار مرســوم مــن قبــل 

مجلــس الــوزراء حــول المــواد أعــاه.

وبالنظــر إلــى الظــروف والمتغيّــرات، يجــب علــى المجلــس النيابــي إعــادة النظــر بالفصــل 
الخامــس مــن قانــون الانتخابــات والمتعلــق بالتمويــل والإنفــاق الانتخابــي خصوصًــا لجهــة 
احتســاب الإنفــاق الانتخــاب مــع مــا يتناســب وتدهــور العملــة الوطنيــة وذلــك مــن أجــل 
الحفــاظ علــى المنافســة العادلــة بيــن المرشــحين، أو إصــدار مرســوم مــن قبــل مجلــس 
الــوزراء حــول المــادة 61 مــن القانــون وذلــك مــن خــال إعــادة النظــر فــي الســقف المتحــرك 
للمرشــح بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة وبعــد رأي هيئــة الإشــراف وذلــك مــن خــال اعتمــاد 
ــة تعديــل ســقف الإنفــاق الانتخابــي مــن أجــل الحفــاظ  ــر واضحــة وشــفافة فــي عملي معايي

ــن المرشــحين. ــة بي ــى المنافســة العادل عل

ــدًا، مــن الناحيــة  ولا يُعتبَــر التئــام مجلــس النــواب لتعديــل أو تغييــر قانــون الانتخابــات أمــرًا معقَّ
القانونيــة، إذ يمكــن لرئيــس للجمهوريــة دعــوة البرلمــان اللبنانــي إلــى عقــد جلســات اســتثنائية 
بالاتفــاق مــع رئيــس الحكومــة، أو إذا طلبــت منــه ذلــك الأكثريــة المطلقة من مجمــوع أعضائه، 
وفقًــا للمــادة 33 مــن الدســتور، علمًــا أنّ البرلمــان يبقــى منعقــدًا حكمًــا خــال الــدورات العاديــة، 
التــي تبــدأ يــوم الثلاثــاء الــذي يلــي الخامــس عشــر مــن شــهر تشــرين الأول حتــى آخــر الســنة، 
علــى أن تخصــص جلســاته للبحــث فــي الموازنــة والتصويــت عليهــا قبــل كل عمــل آخــر، وكذلك 

بيــن الثلاثــاء الــذي يلــي الخامــس عشــر مــن شــهر آذار ويســتمرّ حتــى نهايــة شــهر أيــار.
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ــات  ــي ينبغــي الالتف ــع الأساســية الت ــات مــن المواضي ــى الانتخاب ــة الإشــراف عل تبقــى هيئ
إليهــا مــع بــدء التحضيــر للانتخابــات، علمًــا أنّ ولايــة الهيئــة الحاليّــة انتهــت بعــد ســتة أشــهر 
ــوزراء أعضــاء جــدد  ــس ال ــن مجل ــة فــي 2018 دون أن يعي ــات النيابي ــخ إتمــام الانتخاب مــن تاري

ــات.  ــون الانتخاب ــة قبــل شــهر مــن ذلــك بحســب المــادة 11 مــن قان للهيئ

ــام  ــة للع ــة القادم ــات النيابي ــى الإنتخاب ــا للإشــراف عل ــة قانونً ــة مخول ــة الحالي ــع أنّ الهيئ وم
2022، عمــاً بمبــدأ ديمومتهــا واســتمراريتها المنصــوص عليهــا فــي القانــون، فإنّهــا تواجــه 
العديــد مــن الصعوبــات وفــق مــا يقــول رئيســها القاضــي نديــم عبــد الملــك، إذ لــم يتــمّ 
ــمّ إنجــاز  ــم يت ــة للعــام 2021 -2022 بعــد، كمــا ل ــع عقــد إيجــار مقرّهــا عــن الســنة التأجيري توقي
موازنتهــا للعاميــن 2021 و2022. وإضافــة إلــى ذلــك، فهــي تعانــي نقصًــا فــي عــدد أعضائهــا 

ــة.  مــع اســتقالة أحدهــم، وانقطــاع آخــر عــن العمــل، وســفر ثالث

فــي مطلــق الأحــوال، يتعيّــن علــى مجلــس الــوزراء إصــدار مرســوم بتعييــن هيئــة جديــدة 
للإشــراف علــى الانتخابــات كمــا تنــص المــادة 11 مــن قانــون الانتخابــات وذلــك مــن خــال 
اعتمــاد معاييــر شــفافة وواضحــة للجهــات المعنيــة بتســمية أعضــاء الهيئــة أو تعييــن الأعضــاء 

مــن قبــل مجلــس الــوزراء وذلــك قبــل شــهر 
ورصــد  الجــاري  العــام  مــن  الأول  تشــرين 
وصــرف الاعتمــادات الماليــة اللازمــة لهــا 
إليهــا  المشــار  بالمهــام  القيــام  أجــل  مــن 

بالقانــون. 

وفــي حــال عــدم تشــكيل الحكومــة وعــدم 
حكومــة  قبــل  مــن  المرســوم  إصــدار 
ميزانيــة  رصــد  يجــب  الأعمــال،  تصريــف 
للهيئــة الحاليــة كــي تقــوم بمباشــرة مهامهــا 
خصوصًــا لجهــة مراقبــة الإنفــاق الانتخابــي 
والإعــام والإعــان الانتخابييــن بحيــث أن 
عمــل الهيئــة دائــم بحســب القانــون. كمــا أنّ 
ــا بحكــم  علــى هيئــة الإشــراف القائمــة حاليً
القانــون مطالبــة الجهــات الرســمية المعنيــة 
خصوصًــا وزارة الداخليــة والبلديــات ووزارة 
الأعمــال  تصريــف  وحكومــة  الخارجيــة 
الهيئــة  تجــاه  بواجباتهــا  بالقيــام  الحاليــة 
ــوب  ــى اســتحقاق 2022، فالمطل ــا عل حفاظً
مــن الهيئــة الحاليــة حمايــة انتخابــات 2022 

مــن أي تأجيــل محتمــل.

ــات  ــر للانتخاب ــدء التحضي ــدّ مــن ب ــى كلّ مــا تقــدّم، لا ب اســتنادًا إل
النيابيــة، فعــاً لا قــولًا، ابتــداءً مــن اليــوم، لا ســيما أنّ المهــل 
بــدأت تضيــق فعليًــا. وفــي مــا يلــي محاولــة لوضــع رزنامــة انتخابيــة 
ــف الاســتحقاقات المرتبطــة  ــخ والمهــل، لمختل واضحــة، بالتواري
بالانتخابــات النيابيــة، مــن هيئــة الإشــراف إلــى تســجيل الناخبيــن، 
والحمــات  الترشــح،  ومهــل  الناخبيــن،  الهيئــات  بدعــوة  مــرورًا 
ــدة  ــة جدي ــن هيئ ــدأ هــذه الرزنامــة بتعيي ــة، والطعــون. وتب الانتخابي
وأداء   2021 الثانــي  تشــرين   1 فــي  الانتخابــات،  علــى  للإشــراف 
واعتمــاد  الهيئــة  عمــل  وبــدء  للهيئــة،  ميزانيــة  ورصــد  القســم، 

النظــام الداخلــي فــي كانــون الثانــي 2022.

الرزنامة الانتخابية



بعــد تعييــن هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات، يصبــح اســتحقاق 
تســجيل الناخبيــن تحضيــرًا للانتخابــات هــو الأبرز، حيــث تنتهي في 20 
تشــرين الثانــي 2021 مهلــة تســجيل الناخبيــن المقيميــن فــي الخــارج، 
وفــي 20 كانــون الأول 2021 مهلــة إرســال دوائــر وأقــام النفــوس 
لوائــح المقترعيــن الأوليــة للمديريــة العامــة للأحــوال الشــخصية. أمــا 
ــة  فــي الأول مــن شــباط 2022، فينبغــي أن تكــون القوائــم الانتخابي
الأوليــة قــد أصبحــت جاهــزة، مــن أجــل دعــوة الناخبيــن للتدقيــق بهــا. 
ــة علــى موقــع وزارة  ــة الأولي ــم الانتخابي ــة، تنشــر القوائ ولهــذه الغاي
الداخليــة والبلديــات التــي تصــدر كذلــك أقراصًــا مدمجــة تتضمنهــا.

وفــي 20 شــباط 2022، تنتهــي مهلــة التدقيــق فــي القوائــم الانتخابيــة 
للمقيميــن فــي الخــارج، علــى أن تنتهــي مهلــة التدقيــق فــي القوائــم 
الانتخابيــة للمواطنيــن المقيميــن فــي لبنــان فــي 10 آذار 2021. وبعــد 
ذلــك بعشــرين يومًــا، أي فــي 30 آذار 2021، يتــمّ تجميــد القوائــم 

الانتخابيــة التــي يفتــرض أن تجــرى الانتخابــات علــى أساســها.

تقسّــم الدائــرة الانتخابيــة بقــرار مــن وزيــر الداخليــة إلــى عــدد مــن 
مراكــز الاقتــراع تتضمّــن عــددًا مــن الأقــام، بحيــث يكــون لــكل قريــة 
ــر،  ــى الأكث ــة عل ــى الأقــل وأربعمئ ــة عل ــن فيهــا مئ ــغ عــدد الناخبي يبل
قلــم اقتــراع واحــد. وينشــر قــرار الوزيــر بتوزيــع الأقــام فــي الجريــدة 
الرســمية وعلــى موقــع الــوزارة الإلكترونــي وذلــك قبــل 20 يومًــا علــى 
الأقــلّ مــن التاريــخ المقــرّر لإجــراء الانتخابــات، ولا يجــوز تعديــل هــذا 
التوزيــع خــال الأســبوع الــذي يســبق هــذا التاريــخ إلا لأســباب جديــة 

وبقــرار معلّــل.

ــات: تعييــن  ــر مــن الموعــد المحــدد للانتخاب قبــل أســبوع علــى الأكث
موظفــي الأقــام علــى الا يتــم إبلاغهــم بمــكان انتدابهــم فــي مركــز 

المحافظــة أو القضــاء إلا قبــل 5 أيــام مــن الموعــد المذكــور. 

بعــد ذلــك، يعيّــن المحافــظ أو القائمقــام، كل فــي نطاقــه، لــكل قلم 
اقتــراع رئيسًــا وكاتبًــا أو أكثــر، يكلفــون مــن بيــن موظفــي الدولــة بنــاء 
علــى لوائــح اســمية ترســلمها المديريــة العامــة للشــؤون السياســية 
واللاجئيــن، قبــل أســبوع علــى الأكثــر مــن موعــد الانتخابــات، علــى 
ألا يتــمّ إبلاغهــم بمــكان انتدابهــم فــي مركــز المحافظــة أو القضــاء 

إلا قبــل خمســة أيــام مــن الموعــد المذكــور.

ــا مــن التاريــخ المحــدّد  ــاب الترشــح للانتخابــات قبــل 90 يومً يُفتــح ب
المحــدّد للانتخابــات بســتّين  الموعــد  للاســتحقاق، ويقفــل قبــل 
يومًــا، وفقًــا للمــادة 46 مــن القانــون، التــي تنّــص أنّ علــى المرشــح 
أن يــودع وزارة الداخليــة تصريــح ترشــيحه مرفقًــا بكامــل المســتندات 
المطلوبــة قبــل هــذا التاريــخ، علــى أن تعطيــه فــي المقابــل إيصــالًا 
مؤقتــاً إشــعاراً باســتلام التصريــح ومســتنداته، وتبــتّ فــي التصريــح 

ضمــن مهلــة خمســة أيــام مــن تاريــخ وروده.

وبحســب المــادة 50، لا يجــوز للمرشــح أن يرجــع عــن ترشــيحه إلا 
بموجــب تصريــح قانونــي مصــدق لــدى الكاتــب العــدل يــودع لــدى 
الــوزارة قبــل موعــد الانتخابــات بخمســة وأربعيــن يومًــا علــى الأقــلّ. 
ــدّ بالانســحاب  وفــي حــال إعــان المرشــح بعــد هــذه المــدّة، لا يُعتَ
فــي مــا يتعلــق بالعمليــة الانتخابيــة. وبعــد إقفــال بــاب الترشــيح 
فــورًا  ذلــك  وتبلــغ  المقبوليــن،  المرشــحين  أســماء  الــوزارة  تعلــن 
إلــى المحافظيــن والقائمقاميــن وهيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات 

ــادة 51. ــا للم ــزم، وفقً ــث يل وتنشــرها حي

ــح قبــل  بعــد ذلــك، يتوجّــب علــى المرشــحين أن ينتظمــوا فــي لوائ
40 يومًــا كحــد أقصــى مــن موعــد الانتخابــات، علــى أن تضــمّ كل 
لائحــة كحــد أدنــى 40  فــي المئــة مــن عــدد المقاعــد فــي الدائــرة 
الانتخابيــة بمــا لا يقــل عــن 3 مقاعــد، وعلــى أن تتضمّــن مقعــدًا 
واحــدًا علــى الأقــلّ مــن كلّ دائــرة صغــرى فــي الدوائــر المؤلفــة مــن 
أكثــر مــن دائــرة صغــرى. وفــور انتهــاء مهلــة تســجيل اللوائــح، تعلــن 
وزارة الداخليــة أســماء اللوائــح المقبــول تســجيلها وأســماء أعضائهــا 

ــزم. ــث يل وتنشــرها حي

بحســب المــادة 42 مــن قانــون الانتخــاب، فــإنّ الهيئــات الناخبــة 
تُدعــى بمرســوم يُنشَــر فــي الجريــدة الرســمية، علــى أن تكــون المهلــة 
بيــن تاريــخ نشــر المرســوم واجتمــاع الهيئــات الناخبــة 90 يومًــا علــى 
الأقــل. وبالتالــي، فــإنّ تحديــد تاريــخ دعــوة الهيئــات الناخبــة مرتبــط 
ــا لبعــض  ــار 2022 وفقً ــات، فــإذا كان فــي 15 أي ــوم الانتخاب ــد ي بتحدي
ــات يفتــرض أن تجــرى يــوم أحــد بيــن  ــرات، طالمــا أنّ الانتخاب التقدي
21 آذار 2022 و22 أيــار 2022، مــع مراعــاة أنّ شــهر رمضــان يبــدأ مــن 2 
نيســان حتــى 2 أيــار تقريبًــا، وعيــد الفصــح بيــن 17 و24 نيســان، تصبــح 

آخــر مهلــة لدعــوة الهيئــات الناخبــة فــي 15 آذار 2022.
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ــا مــع  ــات، تزامنً ــا مــن الانتخاب ــل 90 يومً ــة قب ــة الانتخابي ــدأ الحمل تب
فتــح بــاب الترشــيح. وخــال فتــرة الحملــة، يســمح بالدعايــة والإعلان 
الانتخابــي المدفــوع الأجــر فــي وســائل الإعــام والإعــام. وبموجــب 
ذلــك، علــى وســائل الإعــام والإعــان التــي ترغــب فــي المشــاركة 
فــي الدعايــة والإعــان، أن تتقــدّم مــن الهيئــة قبــل عشــرة أيــام علــى 
ــه عــن  ــة بتصريــح تعلــن في ــة الانتخابي ــرة الحمل ــة فت الأقــلّ مــن بداي
ــا بلائحــة أســعارها والمســاحات التــي  رغبتهــا فــي المشــاركة، مرفقً

ترغــب فــي تخصيصهــا للدعايــة أو الإعــان.

ــات  ــوم الانتخاب ــوم الســابق لي ــداء مــن الســاعة الصفــر للي لكــن، ابت
وســائل  جميــع  علــى  يحظــر  الاقتــراع،  صناديــق  إقفــال  ولغايــة 
الإعــام بــث أيّ إعــان أو دعايــة أو نــداء انتخابــي مباشــر باســتثناء مــا 
يصعــب تفاديــه مــن صــوت أو صــورة لــدى التغطيــة المباشــرة التــي 
ينبغــي أن تقتصــر علــى نقــل وقائــع ومجريــات العمليــة الانتخابيــة. 
وبالنســبة لاســتطلاعات الــرأي، يحظــر نشــر أو بــث أو توزيــع جميــع 
الاســتطلاعات والتعليقــات عليهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، خــال 
ــع  ــة إقفــال جمي ــات ولغاي ــوم الانتخاب ــام العشــرة التــي تســبق ي الأي

ــراع. ــق الاقت صنادي

ــه بعــد انتهــاء الانتخابــات يتوجّــب علــى كل مرشــح ولائحــة،  يذكــر أنّ
تنظيــم بيــان حســابي شــامل مصــادق عليــه مــن مدقــق الحســابات 
المقبوضــة  الــواردات  مجمــوع  بالتفصيــل  ويتضمــن  المعتمــد، 
والمســاهمات العينيــة، بحســب مصادرهــا وتواريخهــا، ومجمــوع 
وتواريخهــا،  بحســب طبيعتهــا  المترتبــة،  أو  المدفوعــة  النفقــات، 
منــذ بــدء الحملــة الانتخابيــة. ويجــب تقديــم هــذا البيــان إلــى الهيئــة 
خــال مهلــة 30 يومًــا مــن تاريــخ إعــان النتائــج الرســمية للانتخابــات 
مرفقًــا بالوثائــق الثبوتيــة العائــدة لجميــع بنــود الحســاب، وبكشــف 
ــات  ــع العملي ــن جمي ــة يبي ــد للحمل مصرفــي شــامل للحســاب العائ

التــي تمّــت عليــه مــن تاريــخ فتحــه.

إذا رفضــت الــوزارة قبــول تصريــح الترشــيح، للمرشــح الحــق ضمــن 
مهلــة ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه قــرار الرفــض الصريــح، أن يراجــع 
ــى هــذا  ــر خاضــع للرســم. وعل ــة باســتدعاء غي مجلــس شــورى الدول
المجلــس أن يفصــل باعتراضــه فــي غرفــة المذاكــرة خــال ثلاثــة أيــام 
مــن وروده. ويكــون قــراره فــي هــذه الحالــة نهائيًــا لا يقبــل أي طريــق 

مــن طــرق المراجعــة العاديــة وغيــر العاديــة.

وبعــد إعــان النتائــج النهائيــة الرســمية وأســماء المرشــحين الفائزيــن، 
يتلقــى المجلــس الدســتوري الطعــون الانتخابيــة، فــي مهلــة أقصاهــا 
ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ إعــان النتائــج. ويمكــن للمطعــون بصحــة 
نيابيتــه تقديــم مراجعــة خــال مهلــة 15 يومًابعــد تبلغــه شــكوى 
الطعــن بموجــب المــادة 27 مــن القانــون 93/250. وبعــد 15 يومًــا، 
يعيّــن رئيــس المجلــس الدســتوري أحــد الأعضــاء ويكلفــه بإجــراء 
التحقيقــات اللازمــة علــى أن يضــع تقريــره خــال مهلــة 3 أشــهر علــى 
الأكثــر مــن تكليفــه ويحيلــه الــى المجلــس الدســتوري، وفقًــا للمــادة 
29 مــن القانــون 93/250. وبعــد الانتهــاء مــن التحقيقــات، يجتمــع 
المجلــس الدســتوري للمذاكــرة فــي الدعــوى ويصــدر التقريــر النهائــي 

خــال مــدة شــهر علــى الأكثــر المــادة 30 مــن القانــون 93/250.
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الشــرق الأوســط. الآراء الــواردة هنــا تعبــر عــن رأي الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل 
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